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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل 

499/46 
م لعام 2025/ 1ل/د/ 5839

 ه 1446

هـ، الموافق 1446/ 12/ 05

 م 2025/ 06/ 01

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى 

 مدنية 
اض على سياسات مجلس   الاعتر

كة  إدارة الشر
 ف فوات موعد الاستئنا

 الوقائع 
ي أن

، جاء فيها يهمعل  ضد المدعبصحيفة دعوى  تقدم إلى اللجنة    المدعي   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
اء أسهم   كة )أ( ما نصّه: "تم شر ي    شر

ي ف 
كة )ب( ثم تم شطبها من محفظت  وتمت الشكوى على هيئة   ( --) عام    شر

ي المرحلتي   التال
رين ف  ي أحد المتض 

  11000لأسهم المشطوبة  يتي   للاكتتاب، وعدد االسوق المالية وأفادوا بأنت 
  : ي

الآت  أطلب  الطلبات:  المنصة.  خارج  اؤها  شر تم  وقد  لأسهمي   -1سهم   
ً
مالكا باعتباري  ي 

حقوف  أطلب كافة 
ما   -2المشطوبة.   )وأرفق  الشطب"  ذلك  بسبب  ي 

لحقتت  ي 
الت  والمعنوية  المادية  التعويضات  كافة  أطلب 

 يستشهد به(. 
ي تاري    خ  

عليهم        عدا المدع عليهم الرابع والسادس والحادي عشر       بنسخة من  المدع    ويد ز تتم    ( --) وف 
 . عنها جوابهم  طلب مع فقاتها، اصحيفة الدعوى ومر 

ي  
: الدفع بعدم   الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    ( --) تاري    خ  وف 

ً
السابع، جاء فيها ما نصّه: "أولا

ي مسماع ال
. دون النظر ما إذا كان المدعي امتلك الورقة   الدعوىسماع    ةد دعوى لمض 

ً
المنصوص عليها نظاما

النظام   نصه  ما  عليهما  ينطبق  الحالتي    فكلا  تداول،  ذلك عبر  بعد  ائها  أو شر العام  الاكتتاب  المالية من خلال 
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه.  

ي ف 
ي مدة سماع الدعوى وانتفاء صفت 

ي أبخصوص مض 
جواز    ع بعدمفدوبذا فإت 

ي المادة ) 
ي 58سماع هذه الدعوى لمض   مدة سماع الدعوى المنصوص عليها ف 

( من نظام السوق المالية، والت 
والسابعة   ، والخمسي   والسادسة  والخمسي     الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  )لا  على  تنص 

ض فيه بأن   التاري    خسنة من    ئة بعد مرور والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهي الذي يفب 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه 

الشاكي قد أدرك الحقائق الت 
المدعي يدعي  أ.هـ، وذلك أن  بها(  المخالفة المدع  اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  أمام  الدعوى 

ر من مخالفات   ي مرحلالتض 
 على قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق  الاكت  ما بعد   ةتمت ف 

ً
تاب مستندا

الأشخاص   من  بينهم    -عدد  من  خلال -لست  حدثت  بمخالفات  متعلق  المذكور   الإدانة  قرار  أن  وحيث   ،
ا،  ( --) ،( --) ،( --) ،( --) الأعوام   الهيئة من هذه  لدى  الشكوى  إيداع  يثبت  ما  المدعي  يقدم   ت محل لمخالفاولم 
ي  خلاه  دعوا

 إلى المادة أعلاه الت 
ً
ل خمس سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث 
 
ً
ي  ل  عي المد  ك فإن عن ذلالمخالفة المدع بها. ولم يقم بأي إجراء من ذلك الوقت. فضل

--) م يقيد شكواه إلا ف 
ي جعلته يعتقد أنه كان   ( 

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 
ي أكبر من عام من التاري    خ الذي يفب 

أي بعد مض 
من  بأنها   

ً
احتجاجا الدعوى  بجواز سماع هذه  القول  بطلان   :

ً
ثانيا بها.  ي قمت 

أت  يزعم  ي 
الت  للمخالفات  ضحية 

تحديد   التعويدعاوى  وأن همقدار  الض  أن هذا ذا  وبيان  المادة،  ي 
ف  الواردة  النظامية  المدة  عليه  نوع لا تشي 

القول مخالف للنظام وللمستقر من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه  
 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا  

ً
إن دم، فة التقاتشي عليه مد الدعوى احتجاجا
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لما استقرت عليه  أنه مخالف  المالية الأجنبية، كما  السوق  المالية ولقواني    السوق  لنظام  القول مخالف  هذا 
المحكمة   قرارات  ي 

ف  العالمية كما حدث  المالية  الأسواق  ذلك كما  الأجنبيةغالب محاكم  تفصيل  فإن   
ً
. ومحليا

  : الما   -1يلىي ) دلالة منطوق  نظام  (  58دة  المالالسو من  فإنق  الدعاوى، فقد صُدرت ها جاءية،  ي كل 
ت عامة ف 

تمت بعبارة:  
ُ
بعبارة )لا تسمع أي دعوى( الدالة على شيان حكم المنع من السماع على جميع الدعاوى، كما خ

ل الدعاوى  سماع  من  المنع  لشمول  المتقضية  الدعوى..(  هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  كل  )ولا 
 ال ولم يالأحو 

ّ
تثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على أن المنع أي اس  لعباراتب هذه اتعق

ي 
ي كل الأحوال وهو ما يعت 

من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي على جميع أنواع الدعاوى وف 
المادة.   تلك  ي عموم 

ف  التعويض  مقدار  تحديد  الإن    -2دخول دعاوى  أجالغرض  من  المنله سذي  مبدأ نّ   ظم 
ي المادة ) القاد

( من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدع عليهم 58م الوارد ف 
 عن 

ً
ي ذلك من حماية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضل

ي تلك المادة، لما ف 
بعد انقضاء المدة المجددة ف 

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل  تداول  ذبية اللية وجاالماالأسواق  استقرار  المصلحة العامة ب ي الشر
ف 

الأمر  السنوات،  تطاولت  مهما  دعاوي  هم  إقامة  من  المدعي    تمكي    ي 
يعت  فإنه  التقادم   مبدأ   إغفال  وأما  فيها، 

ي 
ي ف 

قرار  دام استانع  لأمر إلىنهاية ا  الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 
م، وحيث أن دعاوى  تحديد مقدار التعويض نوع اكزهم  مر 

ّ
القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

م تحقيق  استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن 
ّ
ي قصد المنظ

من أنواع دعاوى سوق المال الت 
م  لوارد  تقادم امبدأ الذ  بلا بالأخلا يتم إاستقرار المراكز المالية  

ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
ف 

بقية دعاوى  ي 
  إلى جنب مع شيانه ف 

ً
التعويض جنبا التقادم على دعاوى تحديد مقدار  قد قصد شيان حكم 

كات  ( من نظام  7( من المادة ) 3علاوة على ذلك فقد أكدت الفقرة )   -3السوق المالية.   ى دعو   عدم سماعالشر
أعضا ولية علىالمسؤ  ي  

ف  المسؤولية  )لا تسمع دعوى  ي نصها: 
والت  ي خمس سنوات، 

الإدارة بعد مض  ء مجلس 
ي وقع فيها الفعل الضار...( أ.هـ. وهو 

جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية الت 
 لاس

ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  الما  التقرار  للأ قانو مراكز  بعنية  ي  طراف 

مض  المنصوص د  المدة 
، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية.  

ً
 عن ذلك، فإن إغفال مبدأ التقادم   -4عليها نظاما

ً
فضل

ي المدعي   وتأجيلهم إقامة 
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
يفض 

ي ذمستندين دعاواهم 
ر بالمدع عليهم، إذ الممنو المهلة لك على ف  حة لسماع الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الض 

خلفهم  عليهم وعلى  يتعي    وقت كما  أي  ي 
ف  تثور  أن  يمكن  ي 

الت  الدعاوى  الاستعداد لاستقبال هذه  عليهم  أن 
المحامي    تعيي     أو  بأنفسهم  الدعاوى  تلك  الأبد حضور  وإلى  ي 

و للجواب    القانوت  يعليها،  ذلما  من تطلب  ك 
لمخاطر اليف،  تك التعويض  على  علاوة  بها،  يٌحكم  قد  مالية  مبالغ  أي  لسداد  اللازمة  المبالغ  حجز   

ً
فضل

خذ أثناء سب  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض المدع عليهم إلى الأبد إلى  
ٌ
ي قد تت

الإجراءات التحفظية الت 
ي  
ي  استعمال  هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

، فإنه ا التعوى، وهذة الدعاإقامحقهم ف 
ً
 ونظاما

ً
عا سف ممنوع شر

ي استعمال ذلك 
إن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض مت  ما اثبتوا استحقاقهم له أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

عليهم.   بالمدع  آخر  ر  إلحاق ض  من  ذلك  ي 
ف  لما  له  نهاية  لا  ي 

زمت  حد  إلى  مطالباتهم  :  ويؤخروا 
ً
الدفع ثالثا

ي  نعدابا
الدع م صفت  ي 

لانف  ي وى 
الت  المخالفات  من  الناشئة  المدعاة  ار  الأض  عن  التعويض  عن  ي 

مسؤوليت  تفاء 
ة ما بعد الاكتتاب العام ل كة )أ( تخص فب  ي عن شر

ي دعوى المدعي لانتفاء مسؤوليت 
ي ف 
، وبيان ذلك: انتفاء صفت 

ب فيما  الناش ئة  الم دعاة  ار  الأض  الاالتعويض عن  الش ا  -كتتاب،  عد مرحلة  طت  )أب  المافقرة  من   ) ( من 57دة   )
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح  نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن الأض 

ي المادة ) 
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
من نظام   (49مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت إدانت ه أولا

ي يثبت فرار نهابموجب ق  سوق الماليةال
 توافر ال ركني   الم ادي والمعن وي )القصد: أي قصد التضليل ت 

ً
يه أيضا

ي هذه  
رين، فف  وهو الموجب للتعويض(. كما ينص ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 

قام بمواجهته  
ُ
ي أن ت

ة من الماد   رة )أ( ءت الفقا ويض، حي ث جدعاوى التع  الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف 
( من نظام السوق المالية بما يلىي » أ. أي شخص  يخالف  المادة التاسعة والأربعي   من هذا  النظام، أو أي 57) 
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ي 
بالتضف أو إجراء صفقة  للتلاعب  ف  المادة، وذلك  بناء على تلك  الهيئة  ي تصدرها 

الت  اللوائح والقواعد  من 
ي  ، أو يش د  نحو  معتمقة مالية علىسعر ور 

ك ف   عن شخص آخر قام ذلك التض ب 
ً
ف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

 بصورة بالغة 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أر يبيع الورقة المالية الت   عن تعويض أي شخص يشب 
ً
بذلك، يكون  مسؤولا

ي أن المسؤولية عن تعوي 
ع على ق لحق الخاص تض المدعي بانتيجة لهذا التلاعب ..« أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 

ي بمخالفة المادة ) إدانته مس ن تثبت  م
 بحكم جزات 

ً
 لأحكام هذا النظام أي 49بقا

ً
ي جاء فيها: »أ. يعد مخالفا

( والت 
 بشأن السوق، أو الأسعار، 

ً
 غب  صحيح أو مضلل

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 بعمل أو يشارك ف 
ً
شخص يقوم عمدا

ي الورقة ين على الث الآخر ، أو لحعذلك الانطبا بقصد إيجاد  أو قيمة أي ورقة مالية،  
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  شر

أو الأحجام عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها...« أهـ. فبناء 
ي دعوى المسؤولية  

النظامية أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علىي ف  النصوص   المدنية مرتعلى هذه 
ً
بط وجودا

بإعو   
ً
الدما )   مدعي عليهدانة  المادة  بمخالفة  المدنية    الدعوى  ي 

ف  الجزائية، فمت  49   الدعوى  ي 
ف  ( من عدمها 

ي  ثبت فيه الركني   المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص 
ي نهات 

ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزات 
ي الدعوى المدنية المتفرعة عن  

ي الن المدعي عائية، وسقط  الدعوى الجز المدان ف 
نية عبء إثبات دعوى المد ف 

ت  المدنية، واعتبر الدعوى  ي 
إدانة  المدع عليه ف  تثبت  ، وإذا لم  ي

بالحكم الجزات  ركن الخطأ  لثبوته وتحصله 
المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  التعويض  النصوص   -2دعوى  وبتطبيق 

أعلا  و النظامية  شر فإن  المسه،  ثبوت  الؤ ط  اولية  بممدنية  ) لمتمثل  المادة  من 49خالفات  )أ(  للفقرة   
ً
ووفقا  )

 ( ) 57المادة  المادة  بمخالفة  ي  
يدينت  ي 

نهات  ي 
جزات  حكم  ي 

بحف  يصدر  ولم   ، ي
بحف  متوفرة  غب   نظام  49(  من   )

بممارسة بادنتاهم  التنفيذيي    من كبار  عدد  بحق  القرار  صدر  وإنما  المالية،  وا  السوق  ي التلاعب 
ف  لتضليل  

كة ل  الماليةلقوائم  ا ( من نظام السوق المالية حيث 49على نحو مخالف للمادة )   ( --) ، ( --) ،( --) ،( --) لأعوام  للشر
رقم   قراراها  الفصل  لجنة  رقم    ( --) أصدرت  الموقرة  الاستئناف  لجنة  بقرار  المتهمي   ( --) المؤيد  أولئك  بإدانة 

رين.   علان عن أسماء المداني   الصادر مة بالإ نة العام قامت الأماث  -3   -3وتحميلهم مسؤولية تعويض المتض 
 
ً
إليه آنفا رين من رفع دعاوى التعويض ضدهم،   –وأنا لست من بينهم    -بحقهم القرار المشار  ومكنت المتض 

ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف    ونص الإعلان: 
)تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف 

م ي 
الأور ف  المانازعات  رقماق  من  ( --)   لية  المقامة  الدعوى  ي 

ف  وذلك  العامة  ،  هيئة سوق النيابة  من  )والمحالة 
ي حينه، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة الما

ي أعلن عنها ف 
ل( ضد الأسماء الت 

بهم تضفات أوجدت لارتكا  ق ت السو لائحة سلوكياوالأربعي   من نظام السوق المالية، والمادة )السابعة ( من  
ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم  انطباعا غب  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة ل كة خلال فب  لشر

للأعوام   المالية  القوائم  ي 
ف  والتلاعب  بالتضليل  والمتعلقة  كة  من ( --) ،( --) ، ( --) ،( --) الشر هم  فهؤلاء  هـ.  أ.   )

ال بأدانهم  أعلاه  لعوالتضل  بالتلاع قرار  المالية  كة  الشر قوائم  ي 
ف  بحقهم يل  من صدر  وهم  متتالية،  أعوام  دة 

ي 49ات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة ) العقوب
( من نظام السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة الحضية ف 

ي ينطبق على هذه الدعوى  
اكي  ذا لا يجوز إوأنا لست منهم، له  -دعاوى التعويض المدنية  الت 

وم ع المحكمشر
ي لم أدان بما أدين به المحكوم  

ي تحمل هذه المسؤولية. وذلك لأت 
، ولم أكن عليهم ف  ي

ي الحكم الجزات 
عليهم ف 

ي هذه 
ي ف 
ي الدعوى الجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام صفت 

 ف 
ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

 لهم ف 
ً
مشاركا

الم توجيه  من  ويجعل  المدنالدعوى،  ضديسؤولية  ي  بإشغال    ية 
اءة-ذمت  البر الأصل  ي 

ف  ي 
أفعله   -الت  لم  بأمر 

ي على مخالفة لم أرتك
.  ومحاسبت 

ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ً
ي، وذلك؛ كله ممتنع عقل ي بجريرة غب 

 -4بها، ومؤاخذت 
إدخالىي   يتم  )ولم   

المداني   رين ضد  للمتض  الجماعية  الدعوى  بقبول  قرارها  الفصل  لجنة  أصدرت  تلك ثم  ي 
ف 

كمالدعو  إعلا   ا ى(،  ي 
بتاري    خ  ف  الجماعي( --) نها  الدعوى  إلى  بالانضمام  رون  المتض  واستمر  تجاوز  ،  أن  إلى  ة 

ي أنه استقر لدى الجهات 
ي تلك الدعوى. وكل ذلك أنما يعت 

عددهم الألف من دون إن يطلب أحدهم إدخالىي ف 
الت الانتفاء   

ً
أيضا رين  المتض  ولدى هؤلاء  والإدارية  ي القضائية 

لمسؤوليت  ال  ام  المخالفة عويض، عتعن  ار  أض  ن 
ي الأشخاص

ي الدعوى وانحصار المسؤولية ف 
الذين أدينوا، والذين تضمن إعلان اللجنة على أسمائهم   الواردة ف 

ي الدعوى الجماعية رقم    -5
، والذي تم فيه رد الشكوى ضدي ( --) أصدرت لجنة الفصل الموقرة قرارها    ( --) وف 
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رين ممن اشب  قهم الق ح صدر ب  مداني   الذينوتم استبعادي من ال كة  رار بإلزامهم بتعويض المتض    )أ( وا أسهم شر
العام   اللازمة  ( --) خلال  البيانات  من  لائحة  لخلو  لدعواه،  المدع  تحرير  بعدم  الدفع   :

ً
رابعا يلىي  لما  وذلك   .

ي أدفعلتحرير الدعوى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلا
لدعوى ابخلو    ه فإنت 

ي له.  ن البيانات اللازمة لتحرير ام لدعوى، حيث لم يوضح المدعي الخطأ الموجب للتعويض الذي يدعي ارتكاتر
ي   لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبي     الأدلة على ارتكاتر

ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبي  
ي ف 
كما لم يوضح نسبت 

يدعي وقوعه عليه الذي  ر  الض  امقدار  يبي    ولم  الض    السببية  لرابطة،  وبي    المزعوم  الخطأ  الذي يدعي بي    ر 
وقوعه عليه. وب  هذا فإن أركان المسؤولية الثلاثة غب  متوافرة، وبالتالىي فدعواه غب  محررة، فهىي غب  مسموعة 

ي أن يسأل المدعي عما هو لازم 66بموجب المادة ) 
عية، ونصها )على القاض  لتحرير   ( من نظام المرافعات الشر

فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن المدع عليه، وليس له السب   ستجواب  اه قبل  دعوا
يوضح  والذي  أعلاه،  إيراده  ما سبق  بناءً على  الطلبات:  أ.هـ.  الدعوى(  ي 

ف  النظر  ي بضف 
القاض  فيحكم  ذلك، 

  : ي أطلب التالىي
، فإنت  ي احتفالا و   عوى المدعي الحكم برفض د  -1بطلان دعوى المدعي

ي تقديم الدفوع   ظ بحف 
ف 

ي ذلك.  
ي   -2الموضوعية مت  ما قررت اللجنة الدخول ف 

ي ف  ي مطالبة المدعي المذكور بإتعاتر
ي ف 

كما أحتفظ بحف 
 دعوى مستقلة". 
ي التاري    خ  

، جاء فيها ما نصّه: "بعد الاطلاع  الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    ( --) وف  ي
على   الثات 

 بأن  مدعي ما زلتلامذكرة 
ً
 ولإقامتها متمسكا

ً
أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها نظاما

على غب  ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن 
ر والعلاقة السببية بينه وبي   ركن الخطأ محل الا  ي   ،مدعاء المزعو الض 

 بأنت 
ً
 على  أحتفظ بحق ا  علما

ً
لرد تفصيل

، وبعد 
ً
القضية مستقبل ي تداولات هذه 

ف  الموقرة الاستمرار  الدعوى مت  رأت لجنتكم  ي لائحة 
جميع ما ورد ف 

  
ً
: أولا    –الاطلاع على لائحة المدعي نحيط كريم علمكم بالتالىي

ً
طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما

( من نظام السوق المالية على أن: )لا 58: لقد نصت المادة ) السوق المالیة  ( من نظام58)   الفة المادةمخ  –
، والسابعة والخمسي    ، والسادسة والخمسي   تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسي  

ض فيه  من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي درك أالشاكي قد  نأ يفب 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام الحقائق  

الت 
يتقدم  أو  بالحق  عليه  المدع  يقر  لم  ما  بها؛  المدع  المخالفة  من حدوث  سنوات  مرور خمس  بعد  اللجنة 

( رقم ) ف )القرار الجالجنة الاستئن  خ صدور قرار المدعي بعذر تقبله اللجنة(، وحيث أن تاري     ي
( هو التاري    خ --زات 

القرار   تاري    خ صدور  أن  وحيث  لمخالفة،  أنه كان ضحية  يعتقد  جعلته  ي 
الت  الحقائق  المدعي  فيه  أدرك  الذي 

هو   الذكر  سالف  ي 
ي ( --) الجزات 

الجزات  القرار  الإعلان عن صدور  تم  أنه  وحيث  بتاري    خ  ،  مدة ( --)   أن  وحيث   ،
ي بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن المدعي قد الإ لتالىي لتاري    خ  ادأ من اليوم  اع الدعوى تب سم

علان وتنقض 
بإيداع شكواه لدى هيئة السوق برقم )  الرب  ع الأخب  من عام  --قام  المدعي بقيد دعواه ( --) ( خلال  ، كما وقام 

الم اللجنة  ) لدى  برقم  بتاري    خ  --وقرة  أكبر ( --) (  انقضاء  بعد  أي  من  ،  إ  سنوات  5  تاري    خ  لجنة ععلى  قرار   لان 
ي مواجهة المدع عليهم الاس

ي أنه من جميع الأوجه يجب عدم سماع الدعوى ف 
تئناف المشار إليه، وهذا يعت 

 لنص المادة ) 
ً
 طبقا

ً
مالية، وبناء على ما تقدم نرجو من عدالة ( من نظام هيئة السوق ال58لتقادم الدعوى نظاما
 ى لتقادمها نظو دم سماع الدعرم بالحكم بعالهيئة الموقرة التك

ً
. ثانيا

ً
ذكر إقامة الدعوى على غب  ذي صفة:  –اما

ي صدر صحيفة دعواه وكشف حساب
كة )ب(   –المدعي ف  اء عدد  شر كة  سهم من أسهم    11000، أنه قام بشر شر

ة بعد الإعلان عن النتائج المالية للعام  ( --) خارج المنصة بتاري    خ    )أ(  ي   –( --) اري    خ  تب  (--) ، أي مباشر
 : ويلاحظ الآت 

ي   ( --) بتاري    خ  ( --) اء أسهم المدعي قد جاء بعد الإعلان التصحيحي عن النتائج المالية للعام  أن تاري    خ شر   -
والت 

كة   الشر تكبد  تجاوزت  أوضحت  المالية ريال    ( --) خسائر  النتائج  بتلك  المدعي  علم  إحاطة  ورغم  سعودي، 
به العلم  إنكار  يمكن  لا  ي 

والت  نشر المعلنة  تم  حيث  عا،   
ً
جميعا تداول  لى ها  موقع  )ومنهم   الكافة  علم  وتأكد 

اء أ  ( بها، ورغم ذلك فقد أقدم المدعي على شر دته الحرة المنفردة سهمه بعد يقي   علمه بكل ما سبق بإراالمدعي
ي مسؤولية ذلك القرار الذي اتخذه ويدعي افب  

ي لم تؤثر عليها أية مؤثرات خارجية، وبعد ذلك يحملت 
اءً أنه الت 
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اء أسهمه  قام بيان  بشر البيانات والمعلومات بناء على  ي يدعيها وكل 
الت  المضللة  البيانات  ات مضللة، فأين تلك 

الكافة كا وعلمها  ت  نشر ي 
تعبر  الت  من صعوبات نت  يواجهها  وما  كة  للشر والتشغيلىي  المالىي  الوضع  حقيقة  عن 

اء هو المدعي   -ومشاكل.   ي الأحوال أن يل  ب بأي حال مننفسه ولا يج  إن المسؤول الأول عن قرار الشر صق تر
ي حق نفسه وليس لىي فيه أي يد، وعلى ذلك فإن المدعي لم يستطع 

 ف 
ً
 المسؤولية عن خطأ ارتكبه هو شخصيا

ر والعلاقة السببية بينهما، وبناء عليه   أن يثبت ية بأركانها الثلاثة: الخطأ والض  ي قيام المسؤولية التقصب 
ي حف 

ف 
تب عليه ردها وهذا ما أرجوه من مقام غب  ذي صفة وه  قد أقيمت علىالمقامة ضدي  تكون الدعوى   و ما يب 

لرفض  
ً
نظرا الدعوى  برفض  المطالبة   :

ً
ثالثا الموقرة.  م  لجنتكم  : دعاوى  النظامي والوصف  الوقائع  ي 

ف  لها  ماثلة 
من المرفوعة  المدنية  الدعاوى  من  العديد  وجود  إلى  الموقرة  اللجنة  علم  ت  نلفت كريم  مدعي    طابقت قبل 

ي صدرت فيها أحكام برفض الدعوى من قبل لجنتكم وأوصافها الن  ا وقائعه
ظامية مع الدعوى الماثلة أمامكم والت 

الحض، ة الاستئالموقرة وأيدتها لجن المثال وليس  يلىي على سبيل  فيما  منها   
ً
بعضا نورد  ي ذلك، 

الموقرة ف  ناف 
المما الدعاوى  العديد من  بأنه يوجد   

ً
 علىثلة لم نوردهعلما

ً
ال  ا حفاظا اللجنة  :  وقت  قرار لجنة   -1موقرة وهي

رقم   المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  ر   ( --) الفصل  الدعوى  ي 

ف  بقرار    ( --) قم  الصادر  والمؤيد  الجماعية(  )الدعوى 
ي منازعات الأوراق المالية  ( --) لجنة الاستئناف برقم  

   ( --) رقم  ، حيث نص القرار على )تأييد قرار لجنة الفصل ف 
إللذي  وا ال يانتهت  لجنة  عده   :

ً
أولا من  الاستئناف  محل  قرارها  ي 

ف  ي فصل 
ف  الرئيسي  المدعي  دعوى  سماع  م 

والثامن والسادس،  والرابع،  الثالث،  عليهم  المدع  مواجهة  ي 
ف  الجماعية  ي   -2.  الدعوى 

ف  الفصل  لجنة  قرار 
ي الدعوى رقم    ( --) منازعات الأوراق المالية رقم  

، حيث ( --) برقم  ستئناف  لا لجنة ا  بقرار ، والمؤيد  ( --) الصادر ف 
محفظته  خلال  من  المدعي  قيام  لها  تبي     ،

ً
موضوعا الدعوى  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  )وبنظر  على  القرار  نص 
كة  لدى  الاستثمارية   اء  ( ج) شر تاري    خ    2000عدد    بشر ي 

ف  بتوافر ( --) سهم  إلا  تقوم  لا  المسؤولية  إن  وحيث   ،
ر، وعلاقة سببيةخط  ثلاثة: منركانها الأ بينهما، ومت  توافرت هذه قامت المسؤولية ورتبت آثارها  بط  ر ت  أ، وض 

 وأن 
ً
ر. وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت خطأ المدع عليهم فيما يدعيه، خصوصا ي تعويض المتض 

المتمثلة ف 
ات المخالفات محل ا ي وقت لاحق لفب 

ي المشلقرار الجالأسهم محل الدعوى آلت إليه ف 
إليه، الأمر الذي ار  زات 

المدع عه  مر  يتعذ مواجهة  ي 
ف  المدعي  دعوى  معه رفض  يتعي    مما  مسؤوليتهم  بحث  الاستئناف  لجنة  على 

ي منازعات الأوراق المالية رقم    -3عليهم(.  
ي الدعوى رقم    ( --) قرار لجنة الفصل ف 

ار والمؤيد بقر   ( --) الصادر ف 
باطلاع الدائرة على إفادة   أنه  يث لفصل والذي نص على )وحة اقرار لجن  ، حيث أيد   ( --) لجنة الاستئناف برقم  

ى   كة السوق المالية )تداول( تبي   لها أن المدعي اشب  ة من تاري    خ    114500شر كة خلال الفب  ي الشر
 ( --) سهم ف 

ر، وعلاقة  ، وحيث إ( --) وحت  تاري    خ   سببية تربط ن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة: من خطأ، وض 
ر(.  امت المسؤولية ورتبت آثار ق ينهما، ومت  توافرت هذه  ب ي تعويض المتض 

قرار لجنة الفصل    -4ها المتمثلة ف 
رقم   المالية  الأوراق  منازعات  ي 

رق  ( --) ف  الدعوى  ي 
ف  برقم    ( --) م  الصادر  الاستئناف  لجنة  بقرار  ، ( --) والمؤيد 

رص )أن  على:  نص  والذي  الفصل  لجنة  قرار  أيد  الحيث  الأسهم  عنيد  والناتج  للمدعي  ي 
اء   متبف  عمليات شر

ة من  متعددة خلال   اء بعد إعلان سهم، وحيث إن المدعي قام بعم  73600بلغ  ( --) حت  تاري    خ  ( --) الفب  لية الشر
تاري    خ   ي 

ف  كة  للعام    (--) الشر المالية  نتائجها  ما    (--) عن  بي    السببية  العلاقة  يثبت  ما  المدعي  يقدم  لم  وحيث 
من الأ   يدعيه  وبي    ر  للمدع عض  المنسوبة  لجلخطاء  قرار  تأييد  تم  فقد  الأيهم  منازعات  ي 

ف  الفصل  وراق نة 
ي منازعات الأوراق المالية رقم  قرار    -5المالية برفض الدعوى(.  

ي الدعوى رقم    (--) لجنة الفصل ف 
  ( --) الصادر ف 

برقم   الاستئناف  لجنة  بقرار  و ( --) والمؤيد  الفصل  لجنة  قرار  أيد  نص على: ، حيث  باطلاع   الذي  أنه  )وحيث 
كر الدائ اء متعددة تبعتها عمليات ة السوق المالية )تة على إفادة شر داول( تبي   لها أن المدعي قام بعمليات شر

تاري    خ   من  ة  الفب  خلال  اة  المشب  الأسهم  لبعض  متعددة  تاري    خ    ( --) بيع  ي ( --) حت  
الت  الأسهم  رصيد  ليصبح 

المدعي ما  سهم، وحيث لم يقد  1500يمتلكها   السببية بي   م  العلاقة  ر وبي     يثبت  الأخطاء   ما يدعيه من ض 
ي منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى(.  

قرار   -6المنسوبة للمدع عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل ف 
رقم   المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  رقم  ( --) لجنة  الدعوى  ي 
ف  لجنة  ( --) الصادر  بقرار  الاستئناف والمؤيد 

لج  ( --) قم  بر  قرار  أيد  نصنحيث  والذي  الفصل  السوق   ة  كة  إفادة شر على  الدائرة  باطلاع  أنه  )وحيث  على: 
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اء   ي تاري    خ    66600المالية )تداول( تبي   لها أن المدعي قام بعمليات شر
وحيث لم يقدم المدعي ما ( --) سهم ف 

ر وبي   الأخطاء يدعيه من ض  السببية بي   ما  العلاقة  للم   يثبت  تأييد    دع عليهم فقد المنسوبة  رار لجنة قتم 
  ال

ً
رابعا الدعوى(.  برفض  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الدعوى:    –فصل  تحرير  تحرير   -1عدم  بعدم  يقصد 
ي دعواه بطريقة صحيحة وواضحة ويبي   طلباته ويحددها وتفهمها اللجنة 

الدعوى ألا يوضح المدعي مراده ف 
للبس،  

ً
يدع مجالا لا  تصاغ    بما  بعبارا فعندما  )كالدعوى  ي دعمت مجملة 

تقوم ا حدث ف  فاللجنة   ) المدعي وى 
 بلا 

ً
بأن يذكر أوصاف الحق المدع به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه 

 للمادة السادسة والستي   من نظام المرافعات
ً
ي تنص   إجمال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن الدعوى طبقا

والت 
حرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له السب  فيها قبل  هو لازم لت  ا المدعي عم  احة على )يسألض 

ي بضف النظر عن الدعوى(.  
بالرجوع   -2ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاض 

ي حق المدع عليهم، نجد أنه  
ي الصادر ف 

ضاحة   نص القرار   ة التعويض فقد ما يخص مسأليفإلى القرار الجزات 
ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من )على   ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ض 

ر الحق ف  أنه للمتض 
أركان  تتحقق  لم  ما  بالتعويض  الحكم  للجنة  يتأت   لا  أنه  على   

ً
تأسيسا عليهم،  المدع  على  المسؤولية  قيام 

الموجبة يق  المسؤولية  ي 
والت  ت له،  إثبات  رعحققها على  ع عبء  المتض  أاتق   : ي

الآت  لم   -(، ويلاحظ  المدعي  أن 
ر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتف  بالإشارة إلى ثبوت الخطأ!!، وثبوت   يقم بإثبات ما أصابه من ض 

ر، ولا توجد مسؤولية عند تب ا  ا مالخطأ وحده لا يوجب المسؤولية فلابد من إثبات وقوع الض  ر على  لا يب  لض 
ر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ كما يجب إث  ، ل أو الخطأ الفع ر وأن يكون الض  بات العلاقة السببية بي   الخطأ والض 

ي 
تنتف  وبالتالىي  بينهما  سببية  علاقة  ولا  ر 

ض  ولا  خطأ  فلا   
ً
إذا إثباته،  المدعي  يستطع  لم  ما  وهو  ه  غب  وليس 

الثلا  بعناضها  ية  التقصب  ينثالمسؤولية  ما  وهو  من  ة  الدعوى  ال  -أساسها. بسف  أدرج  شخضي لقد  مدعي 
ي   بالتفصيل وهل كان ارتكاتر

ً
ي لائحته المخالفات المنسوبة الموجهة إلىي تحديدا

ضمن المدع عليهم ولم يذكر ف 
وجه  على  إن كان  المنسوبة  الأخطاء  من  تحملىي  نسبة  وكم  اك 

الاشب  أو  الانفراد  وجه  على  المزعومة  للأخطاء 
يق شالا  ولم  اك  يثبت صلب  ما  وارتباطي دم  ي 

المخا  ت  يجعل بتلك  ، مما 
ً
 مرسل

ً
للتعويض طلبا فجاء طلبه  لفات، 

معلومة  محررة  تكون  أن  الدعوى  ي 
ف  الأصل  أن  وحيث   ، ي

حف  ي 
ف  متحققة  وغب   متوفرة  غب   المسؤولية  أركان 

ع يستوجب  مما  لتحريرها  يلزم  ما  الخصم  فيبي    فيها  بالطلب  مضحا  به  الدعو   مدالمدع  المقامة قبول  ى 
يثبت أن هذه المخالفات المنسوبة كان المقصود منها التأثب  على سعر السهم   م المدعي ما دلم يق   -. جضدي

ي هذه المخالفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم 
ولم يذكر الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 

ر المزعوم الذي لحق المدعي وهو  ي العلا  وعلى الض 
ر الفات المنسخي   تلك الم قة السببية بما ينف  وبة وبي   الض 

  : الحكم   -1المدع به. وعليه وبناءً على ما سبق وللأسباب السالف ذكرها أرجو من مقام اللجنة الموقرة ما يلىي
  .
ً
بينه   ةرد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببي  -2بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظاما

ا الاد وبي    محل  ر  لافت   رد   -3عاء.  لض  ادعاءات الدعوى  تثبت  جوهرية  أخطاء  على  واحتوائها  التحرير  قارها 
ر طلباته".   المدعي وتبر

ي تاري    خ  
ي تاري    خ    تم تزويد المدعي بنسخة من المذكرة الجوابية المقدمة من المدع عليه  (--) وف 

-) السابع ف 
 . عنها جوابه  طلب مع ، ( -

ي تاري    خ  
، جاء فيها ما نصه:  دمذكرة جوابية من الم  الدائرةوردت    ( --) وف  ي  عي

ي إعطات 
ي طلبات 

"فقد ذكرت ف 
ذلك  ي بسبب 

لحقتت  ي 
الت  والمعنوية  المالية  التعويضات  وكافة  المشطوبة   لأسهمي 

ً
مالكا باعتباري  ي 

كافة حقوف 
ائها خار  تم شر المشطوبة قد  أسهمي  المنصة وكالشطب وقد كانت  بقيم  11000ان عددها  ج  إجمالية سهم  ة 

 لكل قضية وقد ورد  سل اكوتم إرفاق الإ  44000
ً
لمثبت لذلك. فكما علمتم فقد عينت هيئة سوق المال معالجا

لجنة  لدى  الشكوى  إيداع  بإمكانية  المعالج  وأفاد  شكواي  ي 
ف  الإدارة  مجلس  أعضاء  من  المداني    أسماء  ذكر 

ي منازعات الأو 
 ق ما يستشهد به(. ق لكم" )وأرفكما هو مرف  راق الماليةالفصل ف 
ي  
: الدفع بانعدام    الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    ( --) تاري    خ  وف 

ً
الثامن، جاء فيها ما نصه: "أولا

ار المدعاة الناشئة من المخالف ي عن التعويض عن الأض 
ي الدعوى لانتفاء مسؤوليت 

ي ف 
ة صفت  ي تخص فب 

ات الت 
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ا العام لما بعد  )أ( لاكتتاب  كة  ي دعوى المدشر
ي ف 
انتفاء صفت  التعويض عي . وبيان ذلك:  ي عن 

 لانتفاء مسؤوليت 
طت الفقرة )أ( من المادة ) عن الأض   : اشب  ( من 57ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلىي

ار الخاصة  لم دع علي ه ف ي دع وى التع نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة ا الناتجة عن إفصاح ويض ع ن الأض 
ي المادة )  دع علي ه ق ممضلل أن يكون ذل ك ال 

 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 
ً
( من نظام 49د ثبتت إدانت ه أولا

 توافر الركنان الم ادي والمعن وي( ال
ً
ي يثبت فيه أيضا

قصد: أي قصد التضليل  السوق المالية بموجب قرار نهات 
ريعالقرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن ت  جب للتعويض )كما ينص ذلك وهو المو  ي هذه  ويض المتض 

ن، فف 
قام بمواجهته دعاوى التعويض، حي ث جاءت الفق رة )أ( من المادة 

ُ
ي أن ت

الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف 
ي من عي   من هذا النظام، أو ايخالف المادة التاسعة والأرب   ( من نظام السوق المالية بما يلىي )أ. أي شخص57) 

اله ي تصدرها 
الت  والقواعد  تياللوائح  بناء على  ي سعر نة 

للتلاعب ف  أو إجراء صفقة  بالتضف  المادة، وذلك  لك 
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر قام بذلك، 

ك ف  ورقة مالية على نحو معتمد، أو يشب 
 عن تعويض أي شخص يشب    يكون

ً
 بصورة بالغة  ي أو يبيع الورقة المالمسؤولا

ً
ي تأثر سعرها سلبا

تيجة نية الت 
ي أن المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق الخاص تقع على من تثبت لهذا الت

لاعب...( أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 
ي بمخالفة المادة ) 

 بحكم جزات 
ً
ي جاء فيها: )أ.  49إدانته مسبقا

 لأحكام هذا النظا( والت 
ً
م أي شخص يعد مخالفا

 بعم
ً
 يقوم عمدا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة غب  صحيح أو م  ل، أو يشارك ف 
ً
ضلل

أو   الورقة  ي 
ف  الاكتتاب  أو  البيع  أو  اء  الشر على  الآخرين  لحث  أو  الانطباع،  ذلك  إيجاد  بقصد  مالية،  ورقة  أي 

ام عن ممارستها...( أهـ، فبناء ها هذه الورقة، أو الأحجحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحالإحجام عن ذلك ل
النظام  على هذه  النصوص 

ً
المدنية مرتبط وجودا ي دعوى المسؤولية 

ية أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علىي ف 
المدنية   الدعوى  ي 

ف  المدع عليه  بإدانة   
ً
)   -وعدما المادة  ال49بمخالفة  ي 

ف  الجزائية، فمت  ( من عدمها  دعوى 
ي نهثبتت الإ 

ي ثبت فيه الركنان المادي والمعنوي تدانة بحقه بحكم جزات 
وت صفة الشخص تب على ذلك ثبر ات 

ي الدعوى المدنية عبء إثبات 
ي الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي ف 

المدان ف 
وإذا   ، ي

الجزات  بالحكم  وتحصله  لثبوته  الخطأ  ي   ركن 
ف  عليه  المدع  إدانة  تثبت  واعتبر لم  المدنية،  الدعوى  ت  

ركن   لسقوط  بحقه  ساقطة  التعويض  اادعوى  الموجب  المدنية.  لخطأ  النصوص   -2لمسؤولية  وبتطبيق 
 ( المادة  بمخالفات  المتمثل  المدنية  المسؤولية  ثبوت  وط  فإن شر أعلاه،  من 49النظامية  )أ(  للفقرة   

ً
ووفقا  )

ي حكم ج( غب  متوف57المادة ) 
، ولم يصدر بحف  ي

ي بمخالرة بحف 
ي يدينت 

ي نهات 
( من نظام السوق 49فة المادة ) زات 

ي القوائم المالية وإنما صدر الق  المالية،
رار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بإدانتهم بممارسة التلاعب والتضليل ف 

كة للأعوام   م السوق المالية حيث أصدرت لجنة ( من نظا49على نحو مخالف للمادة ) ،( --) ،( --) ،( --) ،( --) للشر
بإدانة أولئك المتهمي   وتحميلهم ( --) قرة رقم  و لاه، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف المعأ( --) الفصل قراراها رقم  

رين.   المتض  تعويض  الأم  -3مسؤولية  قامت  القرار ثم  بحقهم  الصادر  المداني    أسماء  بالإعلان عن  العامة  انة 
 
ً
رين  –وأنا لست من بينهم    -المشار إليه آنفا دهم، ونص الإعلان: من رفع دعاوى التعويض ض  ومكنت المتض 

العام  الأمانة  المالي  ة)تعلن  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  منازعات للجان  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  ة عن صدور 
رقم  الأو  المالية  من  ( --) راق  المقامة  الدعوى  ي 

ف  وذلك  العامة  ،  المال( ضد النيابة  سوق  هيئة  من  )والمحالة 
ي أعلن

ي حينه، وقد انتهى  الأسماء الت 
ربعي   ة المادة التاسعة والأفل منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخا عنها ف 

انطباعا  أوجدت  السوق لارتكابهم تضفات  ( من لائحة سلوكيات  )السابعة  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من 
ة ما بعد   كة خلال فب  كة الاكتتاب العام لأسهم الغب  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشر شر

ي  
أ. هـ. فهؤلاء هم من أدانهم القرار    ، ( --) ،( --) ،( --) ،( --) م  قوائم المالية للأعوالاوالمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف 

كة المالية لعدة أعوام متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائية   ي قوائم الشر
أعلاه بالتلاعب والتضليل ف 

) نتيجة مخالفتهم   الس49المادة  نظام  الحض ( من  الصفة  لهم  يجعل  مما  المالية،  التعوي  ةي وق  ي دعاوى 
ض ف 

الدعوى   ينطبق على هذه  ي 
الت  ي تحمل    -المدنية  

المحكوم عليهم ف  اكي مع 
لهذا لا يجوز إشر وأنا لست منهم، 

، ولم ي
ي الحكم الجزات 

ي لم أدان بما أدين به المحكوم عليهم ف 
ي هذه   هذه المسؤولية. وذلك لأت 

 لهم ف 
ً
  أكن مشاركا

الدع ي 
 ف 
ً
أكن طرفا الدعوى، ويجعل    الجزائية، الأمر   ىو المخالفات، بل ولم  ي هذه 

ي ف 
انعدام صفت  يثبت  الذي 
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ي  
ذمت  بإشغال  ضدي  المدنية  المسؤولية  توجيه  اءة-من  البر الأصل  ي 

ف  ي 
على    -الت  ي 

ومحاسبت  أفعله  لم  بأمر 
ي،   بجريرة غب  ي 

أرتكبها، ومؤاخذت  لم  و مخالفة   
ً
ممتنع عقل لجنة وذلك؛ كله  أصدرت  ثم   .

ً
ونظاما  

ً
عا محرم شر

اصفال بقبول  قرارها  ي ل 
ف  الدعوى(، كما  تلك  ي 

ف  إدخالىي  يتم  )ولم   
المداني   رين ضد  للمتض  الجماعية  لدعوى 

رون بالانضمام إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجاوز عددهم الألف من دون ( --) إعلانها بتاري    خ   ، واستمر المتض 
ي تلإن  

ي أنه استقيطلب أحدهم إدخالىي ف 
القضائية والإدارية ولدى   لدى الجهات  ر ك الدعوى. وكل ذلك أنما يعت 

ي الدعوى وانحصار  
ار المخالفة الواردة ف  ي عن التعويض، عن أض 

 الانتفاء التام لمسؤوليت 
ً
رين أيضا هؤلاء المتض 

اللج إعلان  تضمن  والذين  أدينوا،  الذين  الأشخاص  ي 
ف  لا المسؤولية  ولذلك  أسمائهم،  على  ر نة  مبر أي  أجد   

ي ق
: الدفع بعدم سماع الدعوى ة ثبت من حي ضلإقحامي مرة ثانية ف 

ً
 فيها. ثانيا

ً
ي لست طرفا

كم لجنتكم الموقرة إت 
ي الدعوى كما  

ي ف 
أنه ومع تمسكي بانتفاء صفت  . وبيان ذلك: 

ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما

لمض 
ي أدف 

ي الماد هيدعوى لمض  مدة سماع الدعوى المنصوص علع بعدم جواز سماع هذه الأوضحت أعلاه، فإت 
ة ا ف 

والخمسي   58)  الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  )لا  على  تنص  ي 
والت  المالية،  السوق  نظام  من   )

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من  والسادسة والخمسي  
ض   ي التاري    خ الذي يفب 

أنه أكان ضحية لمخالفة، ولا يجوز   علته يعتقد ج  فيه بأن الشاكي قد أدركت الحقائق الت 
بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع 

ي مرحلة  
ر من مخالفات تمت ف  على قرار الإدانة ما بعد الاكتتاب مستندة  بها( أ.هـ، وذلك أن المدعي يدعي التض 

، وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق  -لست من بينهم    -د من الأشخاص  ادر بحق عدصلالمشار إليه أعلاه ا
، ولم يقدم المدعو ما يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة من ( --) ،( --) ،( --) ،( --) بمخالفات حدثت خلال الأعوام  

 فات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادمس سنوات من حدوث المخالهذه المخالفات خلال خ
ً
لمادة إلى ا  ا

ي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من 
أعلاه الت 

ي  
ف  كة  الشر بخسائر  علم  قد  المدعي  بأن   

ً
علما بها.  المدع  المخالفة  إجر   ( --) حدوث  بأي  يقم  من ذلك ولم  اء 

: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى االوقت
ً
 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض، وأن حت. ثالثا

ً
جاجا

القول مخالف للنظام وللمستقر من  أن هذا  المادة، وبيان  ي 
الواردة ف  النظامية  المدة  النوع لا تشي عليه  هذا 

وبيان المالية.  السوق  محاكم  ه  أحكام  بسماع  القول  يصح  أنه لا  دعاوى ذلك:  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  ذه 

التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فإن هذا القول مخالف لنظام السوق   تحديد مقدار 
المالي الأسواق  محاكم  غالب  عليه  استقرت  لما  مخالف  أنه  الأجنبية، كما  المالية  السوق  ولقواني    ة المالية 

ا قرارات  ي 
ف  ذلالأجنبيةلمحكمة  العالمية كما حدث  تفصيل  فإن   

ً
ومحليا يلىي .  المادة   -1:  ك كما  منطوق  دلالة 

أي دعوى(  58)  )لا تسمع  الدعاوى كلها، فقد صُدرت بعبارة  ي 
ف  فإنها جاءت عامة  المالية،  السوق  نظام  ( من 

الدعاوى جميعها، كما  السماع على  من  المنع  ح  الدالة على شيان حكم  بأي  يجوز  )ولا  بعبارة:  تمت 
ُ
ال من خ

المتقض الدعوى(  هذه  سماع  لشمولالأحوال  هذه    ية  ب 
ّ
يتعق ولم  للأحوال كلها،  الدعاوى  سماع  من  المنع 

العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على أن المنع من سماع الدعاوى بعد 
النظامية يشي على جم المدة  ي كل الأحو انقضاء 

الدعاوى، وف  أنواع  ي دخول دعاوى تحديد يع 
يعت  ال وهو ما 

ي عموم تلك المادة.    التعويض  مقدار 
ي المادة   -2ف 

إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم مبدأ التقادم الوارد ف 
ا58)  انقضاء  بعد  عليهم  للمدع  المالية  المراكز  استقرار  طلب  إلى  يعود  إنما  المالية  السوق  نظام  من  لمدة  ( 

ي تلك المادة، لم
أبدالمحددة ف  ي ذلك من حكاية للمدع عليهم من 

 عن المصلحة العامة  ية الدعاا ف 
ً
وى فضل

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال  ي الشر
باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول ف 

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعا
ر الذي يعرض المدع وي  هم مهما تطاولت السنوات، الأممبدأ التقادم، فإنه يعت 
إق مخاطر  إلى  الدععليهم  مراكزهم امة  استقرار  انعدام  إلى  المطاف  نهاية  ي 

ف  ي 
يُفض  بما  أبدية  بصفة  اوى 

م، وحيث أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع 
ّ
القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

م تحقيق استقرا   دعاوى سوق المال
ّ
ي قصد المنظ

ن استقرار ث تبي   أر المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيالت 
م قد قصد 

ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد ف 
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مع شيان   
ً
سويا التعويض  مقدار  تحديد  دعاوى  التقادم على  المالية. شيان حكم  السوق  دعاوى  بقية  ي 

ف   -3  ه 
كات عدم سماع دعوى المسؤولية على  78لمادة ) ( من ا3) بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة   ( من نظام الشر

ي الأحوال جميعهم 
ي نصها: )لا تسمع دعوى المسؤولية ف 

ي خمس سنوات، والت 
أعضاء مجلس الإدارة بعد مض 

ي وقع فيها ا  بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء
لفعل الضار...(أ.هـ. وهو ما يكشف عن السنة المالية الت 

، كما    ريس مبدأ تك
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

 لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مض 
ً
التقادم تحقيقا

ي   -4يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية. 
إلى التعسف زيادة على ذلك، فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 

ي استعمال الحق الم
، ذلك أنه يؤدي إلى  ف 

ً
 ونظاما

ً
عا ي المنوع شر

مدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مستندين تراخ 
إذ إن عليهم  بالمدع عليهم، وإلا  ر  الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الض  الممنوحة لسماع  المهلة  ي ذلك، على 

ف 
تثو  أن  يمكن  ي 

الت  الدعاوى  هذه  لاستقبال  و الاستعداد  عليهم،  يتعي    وقت كما  أي  ي 
ف  ي ر 

القانوت  خلفهم  على 
 دعاوى بأوللأبد حضور تلك ال

ً
نفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضل
التحفظية  التعويض لمخاطر الإجراءات  بها، علاوة على  المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحكم  حجز 

خذ 
ٌ
ي قد تت

مخاطر وهو  هذه الي   من تعويض المدع عليهم مدى الدهر إلىأثناء سب  الدعوى وتمكي   المدع  الت 
، فإنه إن جاز للمدعي   

ً
 ونظاما

ً
عا ي إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شر

ي استعمال حقهم ف 
من التعسف ف 

يتعسفو  أن  لهم  يجوز  لا  أنه  إلا  له  استحقاقهم  أثبتوا  ما  مت   بالتعويض  ويؤخروا  المطالبة  ذلك  استعمال  ي 
ف  ا 

ي ذمطالب
ي لا نهاية له لما ف 

: الدفع بعدم تحرير لك من إلاتهم إلى حد زمت 
ً
ر آخر بالمدع عليهم. رابعا حاق ض 

الشكلية  الدفوع  بجميع  تمسكي  ومع  أنه  ذلك:  وبيان  لتحريرها.  اللازمة  البيانات  من  اللائحة  لخلو  الدعوى، 
ي أدفع بخلو ا

ير الدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب لدعوى من البيانات اللازمة لتحر المذكورة أعلاه فإنت 
ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لتعويض.  ل  الأدلة على ارتكاتر

ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبي  
ي ف 
كما لم توضح نسبت 

ا ر  الض  وبي    المزعوم  الخطأ  بي    السببية  الرابطة  يبي    ولم  وقوعه،  المزمع  ر  الض  مقدار  يبي    يدعي لم  لذي 
 فالدعوى غب  محررة، فهىي غب  مسموعة وبالتالىي   أركان المسؤولية الثلاثة غب  متوافرة،  وقوعه عليه. وب  هذا فإن

ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير 66بموجب المادة ) 
عية، ونصها )على القاض  ( من نظام المرافعات الشر

تحريرها أو امتنع عن ا قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن  دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له السب  فيه
ي 
ي الدعوى( أ.هـ. الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث اتضح بطلان الدعوى، بضف ال ذلك، فيحكم القاض 

نظر ف 
ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  

ي ف 
: الحكم برفض الدعوى مع احتفاط  ي أطلب التالىي

لما سبق إيراده أعلاه، فإنت 
ي ذلك. ما قررت ال

ي دعوى مكما أحت  -2لجنة الدخول ف 
ي ف  ي المطالبة بإتعاتر

ي ف 
 ستقلة". فظ بحف 

ي تاري    خ  
ي تاري    خ    تم تزويد المدعي بنسخة من المذكرة الجوابية المقدمة من المدع عليه  (--) وف 

ي ف 
--) الثات 

 . عنها جوابه طلب مع ، ( 
ي تاري    خ  

مع  ،  ( --) ابية المقدمة من المدعي بتاري    خ  لمذكرة الجو تم تزويد المدع عليهم بنسخة من ا  ( --) وف 
 . عنها جوابهم طلب 

ي التاري    خ  
تزويد المدعي بنسخة من المذكرة الجوابية المقدمة من المدع عليه/ الثامن بتاري    خ  (، تم  --) وف 

 ، بطلب جوابه عليها. ( --) 
ي 
ي مضمونها ع، لم تخرج الدائرة مذكرة جوابية من المدعي وردت  ( --) تاري    خ  وف 

 ما سبق ف 
ّ
 مه. أن قد

ي  
عليهاوردت    ( --) تاري    خ  وف  المدع  من  مذكرة جوابية  لم  لدائرة   ، ي

ي مضمونها عما سبق    الثات 
أن تخرج ف 

 
ّ
 مه. قد

ي 
 أن سبق بما ه ءاكتفا السابع، تضمنت  الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت  ( --) تاري    خ  وف 

ّ
 مه. قد

ي تاري    خ  
جاء فيها ما نصه: الخامسة والتاسع،    لدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما ا وردت    (--) وف 

ي عدم جواز  المدعي تقدم بدعوا  -"الملخص:  
الدعوى، ما يعت  المقررة لسماع  النظامية  المواعيد  انتهاء  ه بعد 

ي دفو   -ب عدم قبولها.  دعوى المدعي مرسلة وغب  محررة؛ ما يستوج  -سماعها.  
عنا بعدم قبول نطلب الحكم ف 

ال بما تنص عليه   وعلى استقلال عملا 
ً
) الدعوى شكلً عية.  77مادة  المرافعات الشر ا  -( من نظام  اض وعلى  فب 

عية على أن الضمان إنما   عًا، لتضافر النصوص الشر لينا بالتعويض شر
ِّ
صحة سماع الدعوى فلا يجوز مطالبة موك
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 يكون على الشر 
ِّ
لينا فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه كاء بما حصلوا من أرباح؛ أما موك

 بتسبب    -باح ولم ينتفعا بها.  الأر 
ً
ر  مع التسليم جدلً ي الض 

لينا ف 
ِّ
فإن من القواعد الفقهية   -وهو ما لا نقر -موك

ي الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما.  
ذي ينسبه  لم يقدم المدعي ما يثبت الخطأ ال  -المقررة ف 

 عن العلاقة السببية بي   ما يؤسس
ً
ينا، فضلً

َ
ل
ّ
ر أصابه.    إلى موك العمل    أن  -عليه دعواه، وبي   ما يدعيه من ض 

العلاقة  ثمَّ بحث  يثبت خطأ المدع عليهم، ومن  المدعي ما  الطلبات لعدم تقديم  اللجنة الحكم برفض  لدى 
ي ما  بي    المزعومالسببية  الخطأ  وبي    دعواه  عليه  هذه  ؤسس  إن  الشكلية:  الدفوع   :

ً
أولً  : التفصيلىي البيان   .

ي عدم سماعهالدعوى قد ش
ا من العيوب الجوهرية تقتض 

ً
ا ابتداء، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ابها عدد

  : ي
ي مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآت 

د انتهاء المواعيد النظامية تقديم المدعي دعواه بع  -1ف 
والتقادمالمقرر  بالتقادم،  لسقوطها  الدعوى  هذه  نظر  يجوز  لا  لسماعها:  يجوز   ة  لا  الذي  العام  النظام  من 

ي يمكن مخالفته؛ إذ لم  
ي حددها نظام السوق المالية المدة والت 

يتم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية، الت 
ي الورقة المالية بالتعويض  خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطال ر؛ وذلك بة مشب  عما يدعي أنه لحقه من ض 

 ( المادة  عليه  نصت  ما  م58حسب   ) ( والمادة  المالية،  السوق  نظام  إ27ن  لائحة  من  ي ( 
ف  الفصل  جراءات 

والسادسة    ، والخمسي   الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أية  تسمع  )لا  أنه:  من  المالية،  الأوراق  منازعات 
، و  ا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ السابعة والخمسي   من هذا النظام إذوالخمسي  

يف جعلته  الذي  ي 
الت  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  أن  فيه  ض 

يجوز  ب  ولا  مخالفة،  وجود  من -يعتقد  حال  بأي 
المدع  -الأحوال المخالفة  بعد مرور خمس سنوات من حدوث  اللجنة  أمام  الدعوى  بها(، وبيان سماع هذه   

أ   : ي
الآت  ي 

ف  الثابفي  -ذلك  بالمخالفة(:  العلم  تاري    خ  من  )سنة  الأولى  بالمدة  يتعلق  علمه ما  المدعي  حق  ي 
ف  ت 

ر المدع به   ي بالض 
؛ -إن لم يكن قبل ذلك -( --) وإدراكه له منذ تاري    خ تعليق الأسهم عن التداول بتاري    خ  اليقيت 

شكوى واتخاذ ما يلزم لسماع ع الشكوى لدى الهيئة دون تقديمه الة لإيدا وبناءً عليه فقد انقضت المدة المحدد 
تقدم   المدعي  إن  حيث  وقبولها؛  عام  دعواه  الهيئة  لدى  الم( --) بشكواه  انتهاء  بعد  أي  المقررة ،  النظامية  دة 

الدعوى. ب المدعي    -لسماع هذه   أن 
ً
الثانية )الخمس السنوات(: لو سلمنا جدلً بالمدة  يتعلق  لم يعلم وفيما 

ي النقطة ال
إذ جاء   سابقة، فإن المدة النظامية لسماع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ذلك على النحو المبي   ف 

ي المادة ) 
)ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد   ( من نظام السوق المالية: 58ف 

ا بعد مرو ا نص ضي    مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها(، وهذ
ً
ر  ح بعدم سماع الدعوى مطلق

تأويله وحمله على أي وجه آخر، ومن خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدع بها، وهو نص لا يمكن  
ا أكبر من خمس ثم يسقط حق  ا بمرور 

ً
أيض انتهت  الثانية قد  النظامية  المدة  إذ إن  الدعوى؛  ي سماع 

لمدعي ف 
الم المخالفة  حدوث  من  بها  سنوات  عام  دع  منذ  انتهت  ي 

ذل( --) والت  وعلى  الدعوى؛ ،  سماع  يجوز  لا  ك 
ج بالتقادم.  عدم    -لسقوطها  اض  افب  السابق  وعلى  بالأمر  بثبو -الأخذ  العلم  أن  اعتبار  حق  على  ي 

ف  الخطأ  ت 
 ( الرقم  ذي  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  بموجب  المدعي  لدى  ثبت  ينا 
َ
ل
ّ
ي --موك

القاض   )
الاكتتاب عام  بإدان ة  ينا عن فب 

َ
ل
ّ
بتاري    خ  ( --) ة موك القرار  أو بموجب قرار لجنة الاستئن( --) ؛ فقد صدر  ي ، 

ف  اف 
 ( الرقم  ذي  المالية  الأوراق  ا--منازعات  الا(  بعد  ما  ة  فب  عن  ينا 

َ
ل
ّ
موك بإدانة  ي 

عام  لقاض  تاري    خ ( --) كتتاب  حت  
ة المالية المنتهية عام   والذي تم الإعلان ،  ( --) ؛ فقد صدر القرار بتاري    خ  ( --) صدور الإعلان التصحيح عن الفب 

لتاري    خ صدورهما، والمد التالىي  اليوم  ي 
أكبر من عاعنهما ف  الهيئة بعد مرور  تاري    خ عي تقدم بشكواه لدى  م من 

ا. د
ً
أيض الاعتبار  الدعوى بهذا  ي عدم جواز سماع 

القرارين، ما يعت  أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى   -نشر 
ي قرارات سابقللتقادم  

ناف ( المؤيد بقرار لجنة الاستئ--ة لها، ومن ذلك قرار اللجنة رقم ) هو ما أقرته اللجنة ف 
 ( ) --رقم  اللجنة رقم  بق --(، وقرار  المعدل  المدعي غب  محررة وهي   - 2.  ( --) رار لجنة الاستئناف رقم  (  دعوى 

: أ ي
فهل   -دعوى مرسلة ولا يمكن قبولها، وبيان ذلك على النحو الآت  ي اقب 

ا المحاسب م يذكر المدعي الأخطاء الت 
ي  
 -القانوت 

َ
ل
ّ
ر المزعوم تف  -يناموك ي أدت إلى الض 

، والقائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤوليةالت 
ً
كل طرف   صيلً

الأثر  يبي    ولم  الدقة،  وجه  على  المخالفات  ي  مرتكتر يحدد  لم  المدعي  إن  وحيث  السببية،  وعلاقته  ا، 
ً
تحديد

ينا؛ وعدم ركان المسؤولية تكون غب  مت مخالفات على قيمة السهم، ما يجعل أالمالىي لهذه ال
َ
ل
ّ
ي حق موك

حققة ف 
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وهذا ما جرى   -ب  محررة وواجبة الرفض. بلك على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعوى مرسلة وغ تفصيل ذ
الموقرة؛ حيث قررت   لجنتكم  لدى  العمل  أنفسهم-عليه  عليهم  المدع  ي دعاوى مشابهة على 

قبول   -ف  عدم 
ي الدعوى رقم الصاد  ( --) سبيل المثال: القرار رقم  ن وتفصيل دعواهم )انظر على  دعاوى المدعي   لعدم بيا

ر ف 
الاستئ--)  لجنة  بقرار  المؤيد   ) ( رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  ) --ناف  رقم  والقرار  لجنة --(،  بقرار  المؤيد   ،)
ي منازعات الأوراق

ي دفعون --) المالية رقم    الاستئناف ف 
ا الشكلية على استقلال وقبل  (. هذا، ونتمسك بالفصل ف 

 بما تنص ع 
ً
ي الموضوع عملً

عية. ثا77ليه المادة ) الدخول ف  نيًا: الدفوع الموضوعية:  ( من نظام المرافعات الشر
بد  لينا 

ِّ
موك مطالبة  فإن  الدعوى  سماع  بصحة   

ً
جدلً التسليم  هو وعلى  وتضمينهم  الخسائر  عن  التعويض  فع 

الإسلا م يعة  الشر لأحكام  :  خالفة ضيحة  ي
الآت  ي 

ف  ذلك  وبيان  الأمو   -1مية،  من  يستفيدا  لم  لينا 
ِّ
موك غب   أن  ال 

ي حكم الأجب  الذي
وعة فيها، فهما ف  كة )أ( يعمل بالأجرة بخلاف أعضاء مجلس إدارة    المشر ومديري  ها الذين   شر

لينا مسؤو غنموا نفع هذه الم
ِّ
ي البالغ، وليس من العدل تحميل موك

ي تسبب بها باف 
ار الت  مدع عليهم؛ لية الأض 

ا بالتخص
ً
 مؤقت

ً
: )هو الذي يعمل لواحد عملً ي المدة وإن لم يفالأجب 

عمل،  يص، ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 
ي يده بغب  صنعه؛ لأن العي   أمانة 

ي يده لأنه قبض بإذنه، ولا   والمعقود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 
ف 

هلك   ما  الضمانيضمن  وإنما  فيه...  المأذون  ]الموسوعة   بعمله  عليهم((.  )المدع  مخدومه  على  ذلك  ي 
ف 

ون ل  -([. ب277/ 28الفقهية: )  ر، هم وحدهم من يتحمل التعويض؛ أن أعضاء مجلس الإدارة هم المباشر لض 
ي الضمان تع

يقول الشيخ علىي  لقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما؛  إذ إن من القواعد الفقهية المقررة ف 
ر والمتسبب فيه، يتعلق الالخفيف: )اتفقت الم ضمان بالمباشر دون ذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للض 

ي الفقه  
، صالمتسبب(. ]الضمان ف  ي المدع عليهم هم من غنموا الأموال المتحصلة   -[. ج 65الإسلامي

أن باف 
الأ وانتفعوا   يغنما من هذه  فلم  ينا 

َ
ل
ِّ
أما موك أجب  منها،  لينا 

ِّ
إن موك إذ  ا؛ 

ً
أجرتهما، ومن موال شيئ ي 

ف  ان ومنفعتهما 
أ عًا  شر المقررة  الفقهية  النقمة،  القواعد  بقدر  )النعمة  وأن:  بالغرم(،  )الغنم  قال ن:  النعمة(،  بقدر  والنقمة 

حه لقاعدة )الغنم بالغرم(: )إ ي شر
ي ف  ٍ ن الحقوق الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ  الدكتور سعد الشبر

ي عي  
ف 

ي لها ت
ه ممن منفعته ثبت له( وب  هذه القاعدة يتبي   أن من له المنفعة يضمن ما تلف، أمفحينئذٍ الحقوق الت  ا غب 

علي فلا ضمان  أجرته خاصة،  ي 
أما  ف  أرباح،  من  بما حصلوا  كاء  الشر يكون على  الضمان  أن  يتبي    تقدم  ومما  ه. 

لين
ِّ
ها، وهذا كله كفيل برفض حصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا با فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يموك

ينا.  
َ
ل
ِّ
ي مواجهة موك

ة السببية بي   ما يؤسس دم المدعي ما يثبت خطأ المدع عليهم، أو العلاق. لم يق2الدعوى ف 
ائه   ة شر فب  أثناء  أصابه  ر  يدعيه من ض  ما  وبي    الناظر  عليه دعواه،  إن  عنها:  بالتعويض  المطالب  ي للأسهم 

ف 
: جدول عمليات المدعي المقدم منه  ي

ائه للأسهم المطالب بالتعويض عنها يجد الآت  أن   عن عمليات شر
الوارد الإدانة  ة  فب  أثناء  منه  اة  المشب  ) الأسهم  رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  ي 
ف  (  --ة 

ة ما بعد الاكتتاب عام   ينا عن فب 
َ
ل
ّ
ي بإدانة موك

المدعي بالبيع أكبر ، قد تخلص منها  ( --) إلى نهاية عام    ( --) القاض 
ا من أسهم( 1)مرفق رقم    ( --) من مرة كان آخرها بتاري    خ  

ً
أنه لم يكن يملك شيئ كة خلال   ، مما يتبي   معه  الشر

ي ما  الإدانة،  ي قرار 
ف  الواردة  ة  الجديد. الفب  لمالكها  بالتعويض عن هذه الأسهم  المطالبة  انتقال حق  ي 

وعلى    عت 
يناف

َ
ل
ِّ
موك حق  ي 

ف  ثبت  الخطأ  أن  اض  ) ب  رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  قرار  بصدور  (  --ا 

ة ما بعد الاكتتاب عامالمذكور أعلاه، فإن هذا القرار تناول مخالف ، ولم يتناول ( --) ، إلى نهاية عام  ( --)   ات فب 
المدعي بشر  فيها  قام  ي 

الت  ة  الفب  تليها، وهي  ي 
الت  ة  و الفب  بالتعويض عنها  المطالب  أسهمه  ) اء  (  11.000البالغة 

اها المدعي بتاري    خ   ة الإدانة1لمرفق رقم  )ينظر ا  ( --) سهمًا إذ اشب  ي قرار لج  (، أي بعد تاري    خ نهاية فب 
نة الواردة ف 

ا أركانها  بتوافر  تقوم إلا  أن المسؤولية لا  يف علم سعادتكم  ا، ولا يخف  على شر
ً
آنف المذكور  لثلاثة، الاستئناف 

سبب وعلاقة  ر،  وض  خطأ،  ورتبتمن:  المسؤولية  قامت  الأركان  هذه  توافرت  ومت   بينهما،  تربط  آثارها    ية 
ال إن  وحيث  ر،  المتض  تعويض  ي 

ف  يثبالمتمثلة  ما  يقدم  لم  ينا  مدعي 
َ
ل
ّ
موك خطأ  لأسهمه -ت  ائه  شر ة  فب  خلال 

السببية بي   ما يؤسس عليه دعواه  -المدع بها العلاقة   عن 
ً
ر، ومن ثم ما    فضلً يثبت وبي   ما يدعيه من ض 

لباته. كما أن القضاء برفض الطلبات لعدم استحقاقه التعويض المطالب به، وعليه يجب على اللجنة رفض ط
المدع عليهم، ومن ثمَّ بحث العلاقة السببية بي   ما يؤسس عليه دعواه، وبي   ما المدعي ما يثبت خطأ  تقديم  
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ما  هو  أصابه  ر  لها   يدعيه من ض  قرارات سابقة  ي 
ف  اللجنة  ي   أقرته 

ف  النظر  لجنة  قرار  ذلك  ومن  ينا، 
َ
ل
ّ
موك تجاه 

الأوراق   ) منازعات  ) --المالية رقم  الدعوى رقم  ي 
ف  الصادر  ا--(   ،) ( بقرار لجنة الاستئناف رقم  (، وقرار  --لمؤيد 

 ( رقم  ) --اللجنة  رقم  الدعوى  ي 
ف  الصادر  رقم  --(  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد  من --) (،  تقدم  لما  (.الطلبات: 

الحأسباب؛   سعادتكم  من  نطلب  ب :  فإننا  للتقادم.    -1كم  الدعوى  سماع  لعدم   -2عدم  الدعوى  قبول  عدم 
ي الموضوع: برفض الطلبات". وبصفة احت  -3تحريرها. 

 ياطية: ف 
ي  
: عدم الثالث، جاء فيه  الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهوردت    (--) تاري    خ  وف 

ً
ا ما نصه: "أولا

الدعوى موكلىي   قبول  ه  تجاه  بشأن   : بالتالىي ستوضح  ي 
الت  للأسباب  بالدعوى،  صفته  نرفق  لانعدام  الدفع،  ذا 

كة المدع على أعضاء مجلس إدارتها  لسعادتكم ما يثبت عدم علاقة موك كة )أ( -لىي بأعمال الشر وعدم عمله   -شر
ي موق

كة ف  ، ودليلنا هو إعلان الشر
ً
ي نصت على  1رفق رقم  )م  ( --) ول السعودية( بتاري    خ  ع )تدابها مطلقا

(، والت 
)أ( إعلان   كة  إث  شر إعادة هيكلتها، وجاء  الثابشأن  بالفقرة   

ً
نصا كة  بالشر موكلىي  الإعلان بات عدم علاقة  لثة من 

التالية:   بالخطوات  أقر  مدخل) تعيي    -1)وقد  ي )   ( طرف  استقالة  قبو -2الجنسية(...إلخ.   أجنتر عليه ل  المدع 
اعتذار    -3...إلخ.  الثامن الثالثالمدقبول  وبالتالىي   ع عليه  الخاصة،   لظروفه 

ً
نظرا الإدارة  عن عضوية مجلس 

كات المطبق  دم عرض عضويته على الجمعية العامة العادية كما  ع ...إلخ( وحيث إن نظام الشر
ً
كان مقرر مسبقا

ط الحصول على كات الساري آنذاك على ( م67موافقة الجمعية حيث نصت المادة )   آنذاك اشب  ن نظام الشر
ويكأ لها  اجتماع  أول  ي 

ف  العادية  العامة  الجمعية  على  التعيي    هذا  )يعرض  سلفه(  ن  مدة  الجديد  العضو  مل 
ا عدم  النص  من  يت ويتضح  لم  إنه  وحيث  العادية،  العامة  الجمعية  على  العرض  حال  ي 

ف  إلا  العضوية  م عتبار 
ي إلى عدم علاقتعرض عضويته على الجمعية فلا يصح اعتب

، مما يفض 
ً
كة، وبذلك يثبت عدم اره عضوا ه بالشر

سم جواز  عدم   :
ً
ثانيا الدعوى.  بهذه  موكلىي  الماصفة  ي 

ف  الواردة  النظامية  المدة  ي 
لمض  الدعوى  الثامنة اع  دة 

نظام السوق المالية على )لا تسمع   والخمسون من نظام السوق المالية: نصت المادة الثامنة والخمسون من
، والسابعة والخمسي   من هذا الحق الخاص بموجب المواد الخامسة    دعوى ، والسادسة والخمسي   والخمسي  

ي  إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التار النظام إذا تم  
ض فيه ان الشاكي قد أدرك الت 

ي    خ الذي يفب 
لمخالفة أنه كان ضحية  يعتقد  الأحوال سماع هذجعلته  بأي حال من  يجوز  بعد ، ولا  اللجنة  أمام  الدعوى  ه 

ا  مرور خمس يتقدم  أو  عليه  المدع  يقر  لم  ما  بها؛  المدع  المخالفة  من حدوث  تقبله سنوات  بعذر  لمدعي 
ي عام  اللجنة"، وحيث ان ما يدعي به  

ي عام  ( --) المدعي قد حدث ف 
، أي ( --) ، ولم يتقدم المدعي بدعواه إلا ف 

!، وبالت
ً
ي عشر عاما

، مما ننتهىي الىي فإن هذا السبب يمنع اللجنة من  بعد مرور أكبر من اثت 
ً
سماع الدعوى شكليا

ي 
 لسماع الدعوى. الطلبات: معه الى عدم صحة الدعوى تجاه موكلىي لمُض 

ً
الحكم بعدم   -1   المدة المقررة نظاما

علاقته   لانتفاء  بها،  صفته  لانعدام  موكلىي  تجاه  الدعوى  الدعوى.  قبول  محل  كة  سماع   -2الشر بعدم  الحكم 
ي المدة النظامية المقررة بنظام السوق المالية لسماع الدعوى"   لثالمدع عليه الثالدعوى تجاه موكلىي  ا

لمض 
 رفق ما يستشهد به(. )وأ

ي  
، جاء  ة مذكرة جوابية من المدع عليهالدائر وردت    ( --) تاري    خ  وف  ي عشر

بعد الاطلاع فيها ما نصه: "  الثات 
 ولإقامتها على غب   ن فضيلتكم رد الدعوى من الناحية العلى مذكرة المدعي أعلاه أطلب م

ً
شكلية لتقادمها نظاما

 علىي ما تقدم  نحيط كريم  
ً
  ذي صفة وعطفا

ً
:  أولا ( من 58خالفة المادة ) م  –الناحية الشكلية      –علمكم بالتالىي

عوى الحق الخاص ( من نظام السوق المالية على أن: )لا تسمع د58نصت المادة )   نظام السوق المالیة: لقد 
الخام المواد  إيداع بموجب  تم  إذا  النظام  هذا  من  والخمسي    والسابعة  والخمسي    والسادسة  والخمسي    سة 

ي جعلشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي ال
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

ته يعتقد يفب 
الأحوا من  حال  بأي  يجوز  ولا  لمخالفة،  بعد أنه كان ضحية  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه  سماع  خمس   ل  مرور 

تقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة(، سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو ي
تاري    خ أن  ر   وحيث   ) ي

الجزات  )القرار  الاستئناف  لجنة  قرار  ) صدور  المدعي --قم  فيه  أدرك  الذي  التاري    خ  هو   )
ي جعلت

ي سالف الذكر هو  ه يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، وحيالحقائق الت 
--) ث أن تاري    خ صدور القرار الجزات 

أنه تم الإعلان عن صدو (  بتاري    خ  ، وحيث  ي 
القرار الجزات  أن مدة  ( --) ر  اليوم سما ، وحيث  تبدأ من  ع الدعوى 
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ي بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن المدعي قد قام ب
 ( --) إيداع شكواه برقم  التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

انقض بعد  ذلك  أي  فإن  إليه  المشار  الاستئناف  لجنة  قرار  إعلان  تاري    خ  على  سنوات  خمس  من  أكبر  يعتبر اء 
ي م

 لنص المادة  واجهة الممدعاة إلى عدم سماع الدعوى ف 
ً
 طبقا

ً
من نظام   58دع عليهم لتقادم الدعوى نظاما

  
ً
ثانيا المالية.  السوق  المو    –هيئة  المحفظةالناحية  لبيان كشف  بالرجوع   العمليات  تتضح   ضوعية   وسجل 

اء مجموعة من الأسهم بتاري     ة لاحقة للقر ( --) خ  الحقائق التالية: قام المدعي بشر ي فب 
ي وليس لىي تقع ف 

 ار الجزات 
علاقة بها. وب  هذا تكون الدعوي على غب  ذي صفة. وعلىي ضوء ما تقدم أطلب: عدم سماع الدعوى لمخالفتها  

 دعوى لإقامتها على غب  ذي صفة". من نظام السوق المالية. رد ال 58ة الماد
ي تاري    خ  

مسة الخا  ن وكيل المدع عليهما ة الجوابية المقدمة متم تزويد المدعي بنسخة من المذكر   ( --) وف 
 . عنها جوابه  طلب مع ، ( --) والتاسع بتاري    خ  

ي  
ال  ( --) تاري    خ  وف  المدعي بنسخة من  وكيل المدع    فقاتها     المقدمة منا مذكرة الجوابية    مع مر تم تزويد 
 . عنها بطلب جوابه مع ، ( --) الثالث بتاري    خ  عليه

ي  
ي عشر بتاري    خ    المدع عليه  د المدعي بنسخة من المذكرة الجوابية المقدمة منتم تزوي  ( --) تاري    خ  وف 

الثات 
 . عنها جوابه  طلب مع ، ( --) 

ي تاري    خ  
ي مضمونوردت  ( --) وف 

، لم تخرج ف   ها عما سبق الدائرة مذكرة جوابية من المدعي
ّ
 مه. أن قد

ي تاري    خ  
: الدفع  العاشر   الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهوردت    ( --) وف 

ً
، جاء فيها ما نصه: "أولا

ا سماع  ) بعدم  المادة  تنص  للتقادم:  ع58لدعوى  المالية  السوق  نظام  من  دعوى (  أي  تسمع  )لا   : ي
الآت  لى 

المواد   النظ  57، و56، و55بموجب  بمن هذا  الهيئة  الشكوى لدى  إيداع  تم  إذا  التاري    خ ام  عد مرور سنة من 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك ال

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة،  الذي يفب 
ولا يجوز بأي حال حقائق الت 

ة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها(، وحيث من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجن
ي تجعله يعتقد  أن المدعي 

أنه كان ضحية لمخالفة، بموجب القرارات الصادرة من اللجنة   قد أدرك الحقائق الت 
ي االا 

ها ومنها القرار الجزات  ي تم نشر
 لمعلن عنه، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالىي ستئنافية الت 

ي بعد مرور سنة من هذا التاري    خ، فإن ذلك يثب
ت أن هذه الدعوى قد تم تقديمها بعد لتاري    خ الإعلان وتنقض 

ي مو ا
 لنص المادة ) نتهاء المدة النظامية المحددة وبالتالىي يجب عدم سماعها ف 

ً
(  58اجهة موكلنا لتقادمها طبقا

ن  من الدعوى، كما  عدم سماع  نطلب  وعليه  المالية،  السوق  القرارات نظام  من   
ً
عددا قد صدرت  أنه  الى  شب  

لعد انتهت  الموضوع  هذا  رقم  بشأن  القرار  ومنها  الدعوى  سماع  رقم  ( --) م  والقرار  على ( --) ،  ينص  والذي   ،
ي ي 

الت  المخالفة  أن  بتار )وحيث  التعويض قد وقعت  ي طلب 
المدعي ف  برفع ستند عليها  ...........م، وقيامه  ي    خ 

ي ....... 
ة، الأمر الذي اب المخالف( سنوات من تاري    خ ارتك5......م، أي بعد انقضاء أكبر من ) الدعوى ضده كان ف 

 لنص المادة ) 
ً
ظام السوق المالية، ( من ن58يتعي   معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا

 ( إجرا 27والمادة  المالية(. مرفق صورة من قر ( من لائحة  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  ي ءات 

ف  الفصل  ار لجنة 
رقم   المالية  الأوراق  ) ( --) منازعات  رقم  مستند  ي ( 1، 

ف  المدعي  يوضح  لم  الدعوى:  تحرير  بعدم  الدفع   :
ً
ثانيا  .

يو  لم  الأسهم، كما  اء  شر تاري    خ  دعواه  علاقةلائحة  يوضح  ولم  به،  يطالب  الذي  التعويض  قيمة  موكلنا   ضح 
اء الأسبذل المدع عليه العاشر   هم ومبلغ التعويض الذي يطالب به من الأمور الجوهرية ك، حيث أن قيمة شر
ي يجب توضيح

 لنص المادة  الت 
ً
ي لائحة الدعوى، ووفقا

عية على التالىي )ترفع    1/ 41ها ف 
من نظام المرافعات الشر

تالدعوى   يمثله    أو ممن  المدعي بصحيفة   موقعة منه  دد المدع ودع لدى المحكمة من أصل وصور بعمن 
ال وتنص  ) عليهم،  ا2فقرة  الدعوى  أن تشمل صحيفة  )ويجب  يلىي  ما  المادة على  ذات  من  الآتية:  /و(  لبيانات 

تاري    خ   على  تشتمل  لم  صحيفة  أن  وحيث  وأسانيده.(؛   ، المدعي يطلبه  وما  الدعوى،  الأسهم موضوع  اء  شر
: الدفعتعويض، فأنها تعد غب  محررة وفقالمطالب بالتعويض عنها ولا قيمة ال

ً
 للنظام. ثالثا

ً
بإقامة الدعوى على    ا

ي دعواه بأنه يطلب
ائه للورقة   غب  ذي صفة: إن المدعي يثبت ف  ي لحقت به جراء شر

ار الت  التعويض عن الاض 
فإننا نرد ائر ينسبها للمدع عليهم، كل حسب منصبه، وعليه  المالية وأنه يطالب بالتعويض عما لحقه من خس

دع بصحيفة  ورد  ما  التا على  النحو  على  المدعي  :  وى  وبإقرار 1لىي الأسهم  اء  شر تاري    خ  يوضح  لم  المدعي  إن   )
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فإن ك  ، للعام  المدعي المالية  النتائج  إعلان عن  بعد  الأسهم  اء  قام بشر قد  المدعي  قد   ( --) ان  النتائج  تلك  فإن 
تجاوزت  أوضح  خسائر  كة  الشر تكبد  المدع  سعودي، ك  ريال  ( --) ت  موكلنا  عضوية  أن  ي ما 

ف  السادس  عليه 
كة نتائج الرب  ع الأول من العام  مجلس الإدارة   ث أن موكلنا المدع عليه ، وحي( --) قد بدأت بعد أن أعلنت الشر

اعت ة  فب  خلال  إدارتها  مجلس  ي 
ف  ولا  كة  الشر إدارة  ي 

ف   
ً
عضوا يكن  لم  المذكورة، السادس  المالية  القوائم  ماد 

له  ليس  القوائم    فبالتالىي  إعداد  ي 
ف  دور  لعام  أي  كة  للشر تاري    خ  المع  (--) المالية  ي 

ف  عليها،   ( --) لنة  الموافقة  أو 
ك ي تاري    خ    ( --) ة للرب  ع الأول من عام  وكذلك القوائم المالية للشر

، وبالتالىي فان موكلنا المدع عليه ( --) المعلنة ف 
ي 
كة مع انتهاء العام  2هذه الدعوى.    لا صفة له ف  تطورات جوهرية سلبية بخصوص أدائها  عن  ( --) ( أعلنت الشر

ة كافية قبل إعلان نتائجها المالية للعام  التشغيلىي والما متضمنة تسجيل خسائر بالغة وال  (--) لىي وكان ذلك بفب 
المتوقع   لأدائها  سلبية  مستقبلية  نظرة  وكونت  المالىي  استقرارها  أعلنت أثرت على  اللاحقة، حيث  ات  الفب  ي 
ف 

 خ
ً
كة مرارا ة من  لال الالشر ات إدارية  ( --) وحت     ( --) فب  عميقة و البدء بمحاولات إعادة الهيكلة عن إجرائها تغيب 

المال التداول على  وخططها لتصويب الأوضاع  يقرر  الذي يشكل خطورة عالية لأي مستثمر  الأمر  ة،  المتعبر ية 
ة، ورغم إح  السهم خلال تداول المدعي    ي تلك الفب 

كة ف  ي لا اطة المدعي لأسهم الشر
 بتلك النتائج المعلنة والت 

و  بها  العلم  إنكار   على موقع تديمكن 
ً
ها جميعا تم نشر ي 

الت  الذكر  كة سالفة  الشر اول وتأكد علم كذلك إعلانات 
ي 
اء الأسهم بإرادته الحرة المنفردة الت   لم تؤثر عليها أي مؤثرات الكافة بها، ورغم ذلك فقد أقدم المدعي على شر

المالتالىي فشر خارجية، وب بيانات مضللة، فالبيانات  بناء على  نشورة تعبر عن حقيقة الوضع اء الأسهم لم يكن 
كة وما تواجهه من   ي اتخاذ قرار الاستثمار  المالىي والتشغيلىي للشر

صعوبات ومشاكل، ولكل ذلك فإن المسؤولية ف 
المدعي وحد عاتق  تقع على  ي منمن عدمه 

ف  الفصل  لجنة  أثبتت قرارات  وقد  الأه،  المالية  رفض ازعات  وراق 
كة عن العام  طلبات  التعويض للمساهمي   الذين تداول كة بعد إعلان خسائر الشر ، مرفق صورة ( --) وا أسهم الشر

رقم  م المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  ي   ( --) ن 

)   والقاض  رقم  مستند  الدعوى،  سماع  . ( 2بعدم 

ي مواجهة موكلنا المدع عليه العاشر  الطلبات: لكل ما تقدم، فإننا نطلب من سعادتكم
 . "عدم سماع الدعوى ف 

ي 
 . عنها وابه ج طلب مع  تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة،  ( --) تاري    خ  وف 

ي 
ي مضمونها عما سبق وردت  ( --) تاري    خ  وف 

، لم تخرج ف   أن قالدائرة مذكرة جوابية من المدعي
ّ
 مه. د

ي تاري    خ  
ها عقدت الدائرة جلسة لنظر ا  ( --) وف     لدعوى، حض 

ً
ها و   ،المدعي أصالة ا مع عليهالمد  وكيل  حض 

ها   ،التاسعو   الخامسة ها   ،  عليه العاشر المدع  لوكي  وحض  المدع ولم يحض     ،المدع عليه الثالث  وكيل  وحض 
الإعلان المنشور   من  رغمبالو وكلاء عنهم،  ، أ، والمدع عليه الحادي عشر ، والمدع عليه السادسعليه الرابع

ي ال
ي تاري    خ  مف 

ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 
وت    لم يحض   و . ( --) وقع الإلكب 

ً
 والمدع   ،المدع عليه الأولأيضا

ي عشر 
ي عليه الثات 

وبعد انتهاء   . ، أو وكلاء عنهم ، والمدع عليه الثامن، والمدع عليه السابع، والمدع عليه الثات 
المادالمهل لحكم   

ً
وفقا للانتظار  النظامية  الف  ( نيوالعشر ة  الخامس)ة  ة  إجراءات  لائحة  منازعات من  ي 

ف  صل 
كة  الأوراق المالية، افتتحت الدائرة الجلسة بتوجيه سؤال ي شر

،  )أ( ها إلى المدعي عن عدد الأسهم المملوكة له ف 
) ف عددها  بأن  سهم11000أجاب  بأن  . (  أجاب  اء،  الشر تاري    خ  عن  تاري    خ    هوبسؤاله  ي 

الدقيق والتاري      ،( --) ف  خ 
ي صحيف

اء الأسهم،  وب  . فقاتها اة الدعوى ومر مرفق ف  ائها خارج سؤاله عن طريقة قيامه بشر بأنه قام بشر أجاب 
السهم  المنصة خلال   تاري    خ  من  ة  الفب  من  أتيح  بالتداول  ( وهي --) حت   ما  السماح  ة  الخطأ    . فب  عن  وبسؤاله 

المدع عليهم ينسبه إلى  بأن    ،الذي  الاكتتابأجاب  ي مرحلة 
بعدها   المدع عليهم ضللوا ف  أد  ،وما  ينوا  وأنهم 

ر الذي . ( --) ( وقرار --( وقرار ) --بموجب قرار الإدانة رقم )  جراء الخطأ الذي ينسبه من أصابه   وبسؤاله عن الض 
الأسهم  خش  بأنه  أجاب  عليهم،  المدع  ينسب  . إلى  ي 

الت  بالمخالفات  علمه  تاري    خ  عن  المدع هوبسؤاله  إلى  ا 
ي قيد شكواه لدى الهيئة، أجاب بأنه   . يد الدعوىه علم عنها عند قعليهم، أجاب بأن

وبسؤاله عن سبب تأخره ف 
اء خارج المنصة ما زالوا  وأنه    ،تواصل مع هيئة السوق المالية ي كل مرة يبلغونه بأن الملاك الذين قاموا بالشر

ف 
المدع عليهم  سبق تقديمه. وبسؤال وكلاءأجاب بالتمسك بما  ؟تهيه ما يود إضافلد هلوبسؤاله  . قيد الدراسة
ين   لك تم اختتام هذه الجلسة. أجابوا بالتمسك بما سبق تقديمه، وبذ ؟لديهم ما يودون إضافته هلالحاض 
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ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة و 
 لإصدار  وف 

ً
المداولة؛ تمهيدا

 فيها.  قرار 
 
 اب الأسب

ي يدعي أنها نتجت عما  حيث إن المدعي يهدف من دعواه إ
لى إلزام المدع عليهم بتعويضه عن خسارته الت 

إليهم من مخالف ي ينسبه 
الت  الدعاوى   من 

ُّ
عَد
ُ
ت الدعوى  فإن هذه  التنفيذية،  المالية ولوائحه  السوق  لنظام  ات 

ال اختصاص  ي 
ف  الماليةتدخل  السوق  نظام  بموجب  بالم  لجنة  )م/ الصادر  رقم  الملكي  وتاري    خ 30رسوم   )

 وتعديلاته.  هـ1424/ 06/ 02
وإجابات الدعوى  أوراق  ي 

ف  الدائرة  بتأمل  ه 
َّ
فإن الموضوع،  حيث  ي   ومن 

يكف  ما  إمهالهم  بعد  أطرافها  بعض 
ي امتلاكه  

كة )أ( ( سهم من أسهم  11,000) لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي   لها أن دعوى المدعي تتمثل ف  آلت ،  شر
ي تاري    خ  

اء خارج المنصة ف  ة  لمدع  إلى ا، وينسب  ( --) إليه عن طريق الشر ي نشر
ي التضليل ف 

 يتمثل ف 
ً
عليهم خطأ

ي أسهم  الاكتتاب والقوائم المال
ي الاكتتاب العام ف 

كة )أ( ية خلال مرحلت      شر
ً
ة ي الإدانقرارَ لى  إوما بعدها، مستندا

ي منازعات  بحقهم من لج  ينالصادر 
--الدائرة رقم )   قرار لى  إو (،  --( ورقم )--الأوراق المالية رقم ) نة الاستئناف ف 

أسهمه التعويض عن خسارة  ويطلب  ذلك،  من  ره  وتض  ع   ،(،  المدع  من  عدد  بعدم جواز سماع   ليهمودفع 
لسماعها، النظامية  المدة  لانقضاء  المدعي  بعضهم، و   دعوى  صفة  وعدم  دعواه،  بتحرير  المدعي  قيام  عدم 

ال أركان  عدم سما وانعدام  وطلبوا   ، المدعي لتعويض  الموجبة  على مسؤولية  وذلك  وردها،  لتقادمها  الدعوى  ع 
ي الوقائع. 

 النحو الوارد ف 
عليه المدع  يحض   لم  و   موحيث  و الأول،  و الرابع،  يمثلهم  ،الحادي عشر السادس،  من  النظر جلسة    ،أو 

ي تاري    خ  
  ( --) المنعقدة ف 

ً
 إلى نص المادة )الثالثة  صحيفة الدعوى، واست  عن، ولم يقدموا جوابا

ً
( من نيوالعشر نادا

ي الدعوى واعلائ
ي منازعات الأوراق المالية، قررت الدائرة السب  ف 

 تبار هذا القرار حضوريحة إجراءات الفصل ف 
ً
  ا

عليه المدع  حق  ي 
لث  ف  تبلغبوت  الأول؛  لشخصه  الجلسة  وموعد  بالدعوى   تبلغه 

ً
 صحي  ا

ً
وغيابيا  ، 

ً
حق   ا ي 

ف 
؛ لعدم ثبوت تبلغهم. السادس، و بع، و الرا المدع عليهم  الحادي عشر

الو  أن  لها  تبي    مستندات،  من  فيه  دم 
ُ
ق وما  الدعوى،  ملف  على  الدائرة  يُ باطلاع  لم  خطأ مدعي  وجه  بي   

ي يدعي  ت مسؤولثب  المدع عليهم ولم يقدم ما يُ 
ض لها يتهم عن تعويضه فيما يتعلق بالخسائر الت  ي    تعرَّ

كة ف  شر
ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومت  من خ  ؛ولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، وحيث إن المسؤ )أ(  طأ، وض 

ي تعويض المتوافرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورُ 
ر، فإنتبت آثارها المتمثلة ف  ه يتعذر على الدائرة بحث تض 

ي مواجهتهم. مسؤولية المدع عليهم، الأمر الذي تنتهىي معه الدائرة إلى رفض دعوى المد
 عي ف 

المدعي   باستناد  يتعلق  )   يقرارَ   لىإوفيما  رقم  الاستئناف  ) --لجنة  ورقم  القرار --(،  إن  وحيث    اللذين   ين(، 
إليه اقتض   ا ميستند  لأسهم  ع  ا المدعي  العام  الاكتتاب  مرحلة  خلال  عليهم  المدع  بعض  مسؤولية  إثبات  لى 
)أ(  كة  العام ( --) لعام    شر )أ( لأسهم    ، ومرحلة ما بعد الاكتتاب  كة  أن ( --) ،( --) (،  --) (،  --) للأعوام    شر ي حي   

، ف 
ي تاري    خ لاحق لذلك

اء المدعي لأسهمه محل الدعوى كان ف  ئرة وجود رابط بي   خطأ ي   للدا، فإنه لم يتبتاري    خ شر
بموجب   الثابت  عليهم  المدع  يُ   ين القرار   هذينبعض  ولم  به،  المدع  ر   والض 

ّ
يُ قد ما  المدعي  ت خلاف ثب  م 

 ذلك. 
يد فيجاب عنه بأن القرار صادر بالموافقة على قبول طلب تقي  (،--قرار الدائرة رقم ) لى  إاستناد المدعي  أما  
ي  جماعية المقدم من أ  دعوى

كة )أ( حد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظف  لم يتضمن و   ،شر
اء المدعي لأسهمه محل ال ة شر  لمسؤولية المدع عليهم خلال فب 

ً
دعوى، الأمر الذي تنتهىي معه الدائرة إلى إثباتا
 ات عن ذلك. الالتف

 
َ
 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد

َ
، ق
ً
: المداولةِ نظاما  

 رَرت الدائرة الآئر
. ر   فض طلبات المدع 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


